الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
       الادارة القانونية

                        ــــــ
كتاب دورى رقم (21) لسنة 1984
 ـــ

   بتاريخ 12/7/1980 صدر القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية 0

   ونصت المادة الثانية منه على أنه " تسوى حالات العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31/12/1984 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار اليها فى المادة السابقة0

   ونصت المادة الثالثة على أنه " يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 " 0

   ونصت المادة الرابعة على أنه " يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 "0

   وتنص المادة الخامسة على أنه " تزاد مرتبات العاملين المشار اليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار اليها فى المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئه التى كانوا يشغلونها فى 30/6/1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزا بها نهاية مربوط الفئة "0

   ونصت المادة السابقة بأنه " يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون "0

   وبناء على ماسبق فإنه يشترط لانتفاع العامل بأحكام القانون 135 لسنة 1980 التواجد بالخدمة فى 31/12/1974 وفى 1/7/1980 0

   أما اذا انتهت خدمة العامل قبل 1/7/1980 وكان موجودا بالخدمة فى 31/12/1974 فإنه لايستفيد من أحكام القانون رقم 135/1980 – كذلك اذا انتهت خدمة العامل بالاستقالة بعد 31/12/1974 واستحق معاشا ثم أعيد الى الخدمة بعد 1/7/1980 فإنه فى هذه الحالة لا يستفيد من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعدم تواجده بالخدمة فى 1/7/1980 0

   وحيث أن تعديل المرتبات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 يترتب عليها بالتالى تعديل المعاش طبقاً لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية الى حصر هذه الحالات التى تمت بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا الكتاب الدورى وتحصيل المبالغ المنصرفة بدون وجه حق واخطار الجهات الادارية بتعديل القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 0

   وبتاريخ 12/7/1980 صدر القانون رقم 137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين ونصت المادة الأولى منه على أنه " تزاد بنسبة 5% المعاشات التى استحقت حتى 30/6/1980 0

   ونصت المادة السادسة منه على أنه " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980 " 0

   وحيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات لاحظ تضارب الجهات فى أعمال نصوص القانون رقم 137/1980 بالنسبة لحالات الاستقالة ثم اعادة التعيين 0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية بأنه فى حالة عودة صاحب المعاش الذى انتفع بالزيادة لمجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فإنه يحتفظ بالزيادة التى استحقت له طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 سواء ربط هذا المعاش عن مدة اشتراكه الأخيرة التى انتهت بعد 1/7/1980 أو عن مجموع مدد اشتراكه فى التأمين ( طبقاً لمنشور الدكتورة وزيرة التأمينات رقم 4 لسنة 1980 ) 0

   تقتضى مراجعة هذه الحالات وتصحيحها طبقاً لما ورد بعاليه0

   لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية الى مراعاة ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة0




رئيس مجلس الادارة 

" محمد محمد الحسينى عبد الهادى "

